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 الإداریة المحكمة رئیسعبد اللھ بونیت  نحن
 بصفتنا قاضیا للمستعجلات وبمساعدةبمكناس 

 كاتب الضبطالسید محمد النمیلي 
 

 من القانون المحدث 19وبناء على المادة 
 للمحاكم الاداریة .

 أصـدرنا الأمـر الآتـي نصــھ :

 10/06/2015 موافق  1436 شعبان 22یوم 
 مقاولة التذویب والتجھیز والأشغال : بـیـن

 في شخص  Fonderie equipment et travaux diversالعامة 
ممثلھا القانوني. 

ینوب عنھا : الأستاذ أیت رحمة العربي 
 المحامي بھیئة مكناس.

 .من جھة
- السید المدیر العام للصندوق    :  وبـیـن

الوطني للضمان الاجتماعي الكائن مقره الاجتماعي 
 شارع محمد الخامس الدار البیضاء. 649برقم 

السید المدیر الجھوي للصندوق الوطني للضمان  -
الاجتماعي بمكناس.   

 الأستاذ الیعقوبي مصطفى المحامي ینوب عنھما :
بھیئة فــــــاس. 

السید الوكیل القضائي للمملكة بمكاتبھ  -
 بالرباط.

السید وزیر التشغیل والشؤون الاجتماعیة  -
 بمكاتبھ بالرباط.

السیدة قابضة الصندوق الوطني للضمان  -
                                                                                               الاجتماعي بمكاتبھا بمكناس.

        .ن جھة أخرىم

 الوقـــــائع

القاعــــدة 
مناط انعقاد الاختصاص لقاضي المستعجلات ھو توفر  -

حالة الاستعجال وعدم المساس بما یمكن أن یقضي 
 بھ في الجوھر ...نعم.

النظر حول أحقیة المدعیة في الحصول على شھادة  -
المشاركة في الصفقات العمومیة من عدمھ یشكل 

منازعة جوھریة تبقى من اختصاص محكمة الموضوع 
 ولیس قاضي المستعجلات...رفض الطلب...نعم.
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بناء على المقال الاستعجالي المسجل والمؤدى عنھ 
، 18/06/2015الرسوم القضائیة بصندوق ھذه المحكمة بتاریخ 

تعرض فیھ المدعیة بواسطة نائبھا أنھا منخرطة لدى المدعى 
 6655445علیھ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عدد 

وانھا تقدمت أمامھ بطلب الحصول على شھادة المشاركة في 
 بواسطة attestation pour soumissionner aux marchés publicsالصفقات العمومیة 

المفوض القضائي إلا أنھ رفض التوصل بدعوى أن ھناك دعوى 
بین العارضة وبینھ أمام ھذه المحكمة، وأن المدعیة 

بمقتضى ذلك الطلب قدمت للمدعى علیھ ضمانة طبقا للفصلین 
 من مدونة تحصیل الدیون العمومیة وھو عبارة عن 118 و117

 المسمى الدیغوسي 57938/05فیلا ذات الرسم العقاري عدد 
وقررت منحھ إمكانیة تسجیل رھن علیھ من الدرجة الأولى في 

 2.090.000,00الامتیاز، وأن قیمة العقار المذكور حددت في مبلغ 
درھم وھو مبلغ یغطي الدیون المفروضة من قبلھ على 

 درھم موضوع تلك 570387,52العارضة والتي لا تتعدى مبلغ 
الدعوى التي سیقول فیھا القضاء كلمتھ. كما أن العارضة 

تعاني من نقص في مداخیلھا وأنھ أمام ذلك ستزداد 
معاناتھا عندما سیتم حرمانھا من جلب الاستثمارات من خلال 
مشاركتھا في المناقصات وطلبات العروض المقدمة من طرف 

الدولة علما أن نشاط المنوب عنھا یتوقف على إبرام 
الصفقات العمومیة التي تستلزم لإبرامھا الإدلاء بالشھادة 

المذكورة. وأن قرار المدعى علیھ مخالف للقوانین المعمول 
بھا وسیؤدي بالعارضة إلى التھلكة إن ھو استمر على 

حرمانھا من تلك الشھادة وأن حالة الاستعجال متوفرة في 
 لذلك فھي تلتمس إصدار أمر إلى المدعى علیھ نازلة الحال.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمنح العارضة شھادة المشاركة في 
 تحت طائلة attestation pour soumissionner aux marchés publicsالصفقات العمومیة  

   درھم عن كل یوم یتأخر فیھ عن التنفیذ.5000,00غرامة تھدیدیة قدرھا 
وبناء على المذكرة جوابیة المدلى بھا من طرف نائب المدعى 

 یدفع من خلالھا 3/6/2015علیھ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجلسة 
أولا بعدم الاختصاص لأن الطلب لا یدخل  ضمن اختصاص رئیس المحكمة 

الإداریة بصفتھ قاضي الأمور الاستعجالیة لأنھ یمس بالموضوع ویناقش 
جانب الإبراء من الدین وأیضا الشق المتعلق بتوفر المدعیة على شروط 

الحصول على ھذه الوثیقة...الخ وھي أمور كلھا تھم الموضوع مما 
یجعل القضاء الاستعجالي غیر مختص للبت في الطلب. ثانیا بصفة 
احتیاطیة للحصول على الشھادة الإداریة التي یسلمھا الصندوق 

للمنخرط للمشاركة في الصفقات العمومیة فإن القانون یفرض على 
الملزم توفر عدة شروط وھي أساسا : وجود الشركة في حالة عمل مستمر 

أي غیر متوقفة عن مزاولة نشاطھا وھذا یظھر بالنسبة للصندوق في 
التصریحات السنویة التي تتقدم بھا الشركة بأجرائھا وتؤدي أیضا 

عنھم واجبات الاشتراك. ألا تكون في وضعیة نزاع مع الصندوق حول 
الدیون التي یطالب بھا أو التسویات القسریة التي قد یلجئ إلیھا  

 
 

الصندوق عن طریق مساطر المراقبة والمراجعات الحسابیة للتصریحات، 
وحیث إن ألا تكون وضعیة الشركة من الناحیة القانونیة مختلة. 
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الشركة المدعیة تؤكد على أن بذمتھا دیون لفائدة الصندوق وأنھا لم 
یؤدیھا وأن فقط تعرض على الصندوق ضمان عاریة ...الخ. وحیث إن من 
ضمن الأسباب التي سقط حق المنخرط في الحصول على الوثیقة أعلاه ھو 
عدم الأداء الدوري للدین والشركة عوض أن تؤدي ما علیھا من دیون 
فإنھا اكتفت بعرض ضمانة للأداء مستقبلا وھذا لا یسمح بھ القانون 

للحصول على ھذه الشھادة ولا یحصل علیھا إلا المنخرط الذي یوجد في 
وضعیة سلیمة اتجاه الصندوق. ثالثا بصفة احتیاطیة فإن الشركة 

المدعیة لا تحترم ما ینص علیھ القانون في باب التصریح بأجرائھا 
ملتمسا ھذا الأخیر الحكم أساسا بعدم الاختصاص النوعي واحتیاطیا رفض 

الطلب. 
 تخلف خلالھا دفاع 03/06/2015وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

. 10/06/2015الأطراف، وتقرر اعتبار القضیة جاھزة وحجزھا للتأمل  لجلسة 
وبعد التأمل طبقا للقانون : 

 التعلیل
حول الدفع بعدم الاختصاص :  

حیث یھدف الطلب إلى استصدار أمر في مواجھة المدعى علیھ من أجل 
منح المدعیة شھادة المشاركة في  الصفقات العمومیة وذلك تحت طائلة 

 درھم عن كل یوم تأخیر عن التنفیذ. 5000غرامة تھدیدیة قدرھا 
وحیث دفعت الجھة المدعى علیھا بعدم اختصاص قاضي المستعجلات 

للبت في الطلب لما في ذلك من مساس بجوھر الموضوع. 
وحیث إن مناط انعقاد الاختصاص لقاضي المستعجلات ھو توفر حالة 

الاستعجال في النازلة وعدم المساس بما یمكن أن یقضي بھ في الجوھر 
 من قانون المسطرة المدنیة . 152كما ینص على ذلك الفصل 

وحیث إنھ من خلال الإطلاع على ظاھر أوراق الملف ومستنداتھ یتبین 
أن ما تطلبھ المدعیة یشكل منازعة جوھریة تقتضي النظر حول مدى 
توفرھا على شروط الحصول على مستندات المشاركة في المناقصات من 
عدمھ وھو ما یخرج عن نطاق اختصاص  قاضي المستعجلات الإداري ویكون 

الطلب حولھ غیر مؤسس ویتعین التصریح رفضھ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنطوق
 

 المحدثة 90-41 من القانون رقم 19 و 7وتطبیقا للمادتین 

 من قانون 152 – 149بموجبھ المحاكم الإداریة والفصلین 

المسطرة المدنیة. 
 
 
 

نصرح علنیا ابتدائیا حضوریا برفض الطلب مع تحمیل رافعھ 
الصائر.  

 

لهذه�الأسباب�
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 الإمضاء

قاضي المستعجلات                                 
كاتبة الضبط 
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